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 م0202 سبتمبر. تاسعالعدد ال

 "في ليبياللآثار "الحماية الجنائية 
  بين القانون الليبي والمقارن دراسة مقارنة 

 

 .أ. وائل الشامخ بوزكره ءاو للا
 "مستشار بوكالة وزارة الداخلية"

 

 :المقدمة

دول حوض المتوسط الغنية بالآثار والتراث الحضاري، حيث فيها العديد  من ضمنتعد ليبيا 
 من زمن الحضاراتاليونيسكو منظمة درجة على قائمة التراث العالمي لدى ممن المواقع الاثرية ال
وكذلك يوجد أفضل البقايا الأثرية حفظاً والعديد من الفسيفساء  الرومانية ،و الفينيقية والاغريقية 

 المدهشة.

يمثل القانون لحماية التراث ركيزة أساسية كبرى للمواصلة نحو استدامة الهوية الوطنية كما 
اث ليبيا ومن خلال الحفاظ على التراث الثقافي بشقيه المادي والمعنوي وتطوير سبل تنظيمه وتر 

وإدارته والترويج له وتشجيع المجتمع على صونه وممارسته بمختلف أشكاله ضمن نص صريح 
 .يسهم في تحقيق التنمية المستدامةوواضح 

 ضةو لى التراث الثقافي المعر حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية توضيح سبل المحافظة ع
للخطر بسبب سلسلة الأعمال العشوائية التي يقوم بها الإنسان دون ترخيص مسبق من الجهة  منها

المختصة مثل القيام بنقل ملكية التراث الثقافي المادي المنقول والمقيد أو القيام بأعمال البنية التحتية 
و القيام بأنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو في المواقع الاثرية أو المناطق المحيطة بها أ

استثمارية في المواقع التاريخية أو الأثرية ثم وضع التوصيات اللازمة والفاعلة لتأكيد على أن التراث 
الثقافي هو إنجاز إنساني نادر وفريد ينبغي العمل من قبل الجميع مؤسسات كانت أو افراد على 

 .مةصونه واستدامته للأجيال القاد

كما كان هدفنا من حضور هذه المؤتمر ـ من خلال التوصيات ـ هو المشاركة في تحديد 
أهداف عملية ومستدامة للحفاظ على الموارد الثقافية القابلة للنقل والثابتة بصورة فاعلة في مناطق 

تاريخية الثقافية والالنزاع أو الأماكن التي تشكل خطورة على قيمة وأهمية وجماليات المواقع والموارد 
 والآثارية التي يصعب تعويضها.
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  :اختيار الموضوع

التي كانت مستقاه من اهتمامي وغيرتي على التراث الليبي وشعوري شديدة من خلال الرغبة ال
لات الأمني الانفثار الليبية خصوصا بعد لآتلاف لأهمال وتخريب وسرقة و أ  بالآلم لما اسمع عنه من

همة وكذلك مسا، ختياري لهذا الموضوع هذا هو السبب الرئيس لأ ه الاخيرةالذي حصل في الأون
ت الاعتداءا مواجهة المخاطر التي تدور حولمتواضعة للمساعدة في رسم السياسة الجنائية في 

بل لحماية فضل سأة التشريعات النافذة للوصول الى ومدى فاعلي المتكررة على تلك المعالم الأثرية
 لمخربين بها.ثار من الآهذا ا

      :البحث إشكالية

 : الاتية التساؤلات على الإجابة في البحث إشكالية تكمن 
 التعديل الى تحتاج اانه ام جنائياً  الأثرية والمعالم المواقع لحماية ليبيا في النافذة التشريعات تكفي هلــ 

 ؟الاخرى  دول بالتشريعات  مقارنة وذلك
  ؟ به العبث من الثقافي التراث على المحافظة إطار في دولي تعاون  هناك هلــ 

 :الدراسة اهمية

 التاريخية ورالعص عبر وذلك نوعه من فريد وثقافي حضاري  بتنوع ليبيا في الآثار تتميز
 هذه اهمية نتكم ولعل ، العالم في والثقافات الحضارات لكل متحفا ليبيا من جعل الذي الامر القديمة
 لسياحةا قطاع ان اذ بها والاقتصلدية السياحية العملية وتحريك السياح لجذب محاولة في الدراسة
 ويمكن ، لاتالمجا كافة في عمل فرص توفير على فضلاً  البلاد في للاستثمار رئيسي مورد يشكل

 لغتب حيث مصر في للاثار الاقتصادي البُعد على اكدت التي بالاحصائية ذلك في نستدل ان
 عما فضلاً  م9110.م9111 و م9111.0222 العامي خلال دولار مليار 4 الاجنبي النقد حصيلة

 اصبحت وبتالي مصر في العاملة القوى  جملة من %01 حوالي تمثل عمل فرص من الاثار توفره
 .  والثقافية الحضارية قيمتها جانب الى اقتصادية اهمية للآثار

  :منهج الدراسة

الوصول  للتشريعات وذلك بهدف والمقارن  في هذه الدراسة على المنهج التحليلي الباحث اعتمد  
الى ما ينبغي ان تكون عليه لتحقيق حماية جنائية رادعة الى كل من تسول له نفسه المساس بهذا 

 الموروث الثقافي والحضاري.
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  :خطة الدراسة

 -سوف نتناول هذه الدراسة من خلال الاتي :

 .الاثار وطبيعتها مبحث تمهيدي: ماهية

 .الآثارتعريف  المطلب الاول :

 المطلب الثاني : أنواع الاثــار.

 ثار على المستوى الوطني والمقارن.لآالمبحث الاول : التطور التاريخي لحماية ا

 .يـريع الليبـار في التشـثلآة لـة الجنائيـتطورالحماي: المطلب الاول 

   .ار في التشريع المصري ـثلآلالحماية الجنائية ر و تطالمطلب الثاني: 

  .ودانيـالس القانون  في ثارلآل الجنائية تطورالحماية : الثالث المطلب

 .ون الفرنسيـار في القانـثلآائية لالحماية الجنور ـتط:  المطلب الرابع

 المبحث الثاني : التطور التاريخي لحماية الاثار على المستوى الدولي.

  .ارـثلآة اـدة في حمايـحلمتالأمم ا : دورلمطلب الاول ا

  .ثارلآدور شرطة الانتربول الدولي في حماية ا:   المطلب الثاني

 .راثلآة في حماية اـة الدوليـدور المحكمة الجنائي:  المطلب الثالث
 .ثارلآالمؤتمرات الدولية في حماية او دور الاتفاقيات : المطلب الرابع 

 ة : نتائج وتوصيات البحث.   ــالخاتم
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 مبحث تمهيدي
 نواعهاأو ثار لآماهية ا

 

 ومن ثم انواعه كلا في مطلب مستقل. فهومهالآثار يلزم علينا معرفة م دلوللكي نتطرق لم
 

 -تعريف الآثار: المطلب الاول   

 -الآثار في اللغة :

الآثار كلمة جمع ومفردها أثر وهو ما خلفه السابقون ، والمأثور هو ما ورث الخلف عن 
وهذا هو المعنى المقصود والذي يتفق مع  (2)وهو ما بقي من رسم الشي أو تركه الأقدمون ، (1)السلف

وهوعلم  "علم الآثار الذي هو "معرفة بقايا القوم من أبنية وتماثيل ومحنطات ونقود أو ما شابه ذلك
يُدرس الآن في الكثير من الجامعات والمعاهد الأجنبية والعربية لذا فإن الاهتمام به من الأولويات 

 الملحة.

 -الآثار في الاصطلاح :

ويقصد بها بناء ينقل  (  monumental)ة لاتينيالصل الكلمة أ (monuments)الآثار
بعض الاحداث الهامة  وايضا بناء لافت حدى الشخصيات اللامعة او لإإلى الاجيال المقبلة ذكرى 

للنظر بسبب اهميته التاريخية او الجمالية وفي فرنسا يعرف بالتراث فيعرفه القانون المدنى الفرنسي 
 بأنه مجموعة من الاموال الثابته والمنقولة ذات القيمة التاريخية للافراد.

الذي له قيمة معمارية وتاريخية خاصة  أالمنش"ثر بأنه لأوقد عرف بعض علماء الآثار ا
 كل عمل فنى يمثل قيمة تاريخية أيا كانت اهميتها"كما عرفه البعض بأنه  "وعمره اكثر من مائة عام

 .(3)"سواء تعلق الاثر بعقار او بمنقول

ثار بضرورة الاتفاق على معايير محددة لابد من لآويمكن القول في ضوء التعريفات السابقة ل
 ها لتحديد اهمية المعلم تمهيدا لتسميته آثراً وبالتالى الحفاظ عليه .توافربعض

فهو لفظ يطلق على مجموع نتاج الحضارات السابقة التي يتم وراثتها من السلف  اما التراث
إلى الخلف وهي نتاج تجارب الإنسان ورغباته وأحاسيسه سواء أكانت في ميادين العلم أو الفكر أو 

                                                            

 137915
 2213239
43393791

2132213557



 

423 
 

 م0202 سبتمبر. تاسعالعدد ال

س ذلك فقط بل يمتد ليشمل جميع النواحي المادية والوجدانية للمجتمع من فلسفة اللغة أو الأدب ولي
ودين وفن وعمران، وهو كل ما وصل إلينا من الماضي داخل الحضارة السائدة فهو قضية موروث 
وفى نفس الوقت قضية معطى حاضر على عدد من المستويات وهو حاضر فينا أو معنا من الماضي 

 منه أو البعيد.ماضينا نحن القريب 

 ذكر في الآية الكريمة في القرآن الكريم فهي تعود إلى ما تراثأما الأصل التاريخي لكلمة 
 حيث كان المقصود بها الميراث. (4)))وتأكلون التراث أكلا لما((

فهو التراث الفكري المتمثل في الآثار الموروثة التي  تراثأما عن المعنى المعاصر لكلمة 
 حفظها التاريخ كاملة ومبتورة فوصلت إلينا بأشخاصها.

ا الله الذي امرن الامم السابقةفمن الأهمية بمكان تتبع المراحل التاريخية للاهتمام بآثار 
أفلم يسيروا  قال تعالى "،  برة من سيرتهمسبحانه وتعالى بالسير في الأرض والنظر والتأمل واخذ الع

في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم و أشد قوة وءأثاراً في الأرض 
 . (5)"فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون 

 -المطلب الثاني انواع الآثار:

لى لهذا المطلب ع يكون محور دراستناسما  فت التشريعات في تصنيف الآثار وهذااختل
 -: النحو التالي

  -من حيث الموطن : ولاأ

الى ثقافات  عودثار اجنبية عالمية وهى تلك التى تقسمت الآثار في بعض التشريعات الى  آ
 .(6)ثار وطنية وهي تلك التى صنعها النتاج البشري للدولةوحضارات عالمية وآ
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 -المحل :من حيث  ثانيا

اتم العثور ثار البرية كل ملآثار برية واخري بحرية ويقصد باآثار وفقا لمحلها الى لآتنقسم ا
عليه على سطح الارض او في باطنها مثل بقايا الحيوانات والنباتات والمعادن والكتب والوثائق النادرة 

قلاع والحصون الالقصور و والطوابع البريدية واطلال المدن والابنية التاريخية والمساجد واماكن العبادة و 
ها و الموجودة تحت الماء تلك التى زاد اكتشافأثار الغارقة لآثار البحرية الآبينما يقصد باوالاسرار، 

مورة ثار واكتشفت العديد من الواقع الاثرية المغلآيثة للبحث عن ابفضل تطور الوسائل الفنية الحد
توى سطح ة ارتفاع مسانغمرت بالمياة نتيجوانى التى بالمياة مثل السفن الغارقة وحطامها ومرافق الم

 البحر.

 -ثالثاً من حيث المصدر :

شرية التى ثار البار بشرية واخري طبيعية ويقصد بالآثتنقسم الآثار بحسب مصدرها الى آ
رها من وغيمن صنع الانسان كل ماكان الانسان سببا في تواجده مثل البيوت والسفن والاهرامات 

نسان دخل في للإالاشياء الناجمة عن قوى الطبيعة وليس  صد بالآثار الطبيعيةالاختراعات ، بينما يق
نشأتها كان يكون نتيجة تكوين جيلوجي او تجمع حيوانى أو نباتى ذى أهمية قومية معينة ثقافية أو 

 التعدى عليه او تدهوره. علمية أو تعليمية تحميه الدولة خشية

   -رابعا من حيث الاهمية :

قصد بها ي مصنفة واخري مسجلة فالآثار المصنفةثار بحسب اهميتها الى آ لآثارتنقسم ا
 المبانى التى تظل ملكا لصاحبها وتعد من قبيل المبانى التاريخية ومؤداه حماية الاثر من اى تعديل

لتي ايقصد بها المبانى غير المصنفة المسجلة فثار لآااو تغيير في معالمه او في مادته ، بينما 
 .(7)حمايتها ة تاريخية اقل من نظيرتها المصنفة الامر الذي يقتضيشكل اهميت

 -خامسا من حيث الطبيعة :

نقولة تلك الاشياء ثار الملآثار منقولة واخري ثابته ويقصد باأثار بحسب طبيعتها الى لآتنقسم ا
ها بالمتاحف أو وضعها التى يستطيع الانسان نقلها من موقعها الى مكان اخر سواء كان لعرض

 صلة بالارض مثل الكهوف الطبيعية تلك المتبالمخازن، بينما يقصد بالآثارالثابتة 
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وراً حفر عليها الإنسان ص المحفورة التى كانت مخصصة لحاجات الانسان القديم والصخور التىأو 
 .(8)ةالمساجد وأماكن العبادت المطمورة في بطون التلال و أونقوشا او كتابات والمنشآ

ثار على مر العصور ، وانعكست تبعا لذلك تشريعات المخصصة لآاختلفت النظرة الي ا
لعربية ا بعض التشريعاتالتي مرت بها الحماية الجنائية مراحل وسنستعرض فيما يلي لحمايتها 

  -:الاتيعلى النحو  بحثينثار وذلك من خلال ملآلحماية ا  الدولية والمجهودات
 

 الاول : تطور الحماية الجنائية للآثار على المستوي الوطني والمقارن. المبحث

 ي. ـدولـوي الـى المستـار علـــة للآثـائيـة الجنــايـور الحمــالثاني : تط المبحث

 :ثار على المستوي الوطني والمقارن تطور الحماية الجنائية للآ  الاول المبحث

بحيث تبلورت الافكار الاولى لتوفير حماية  م5491تم انشاء جماعة الدول العربية عام 
جنائية  حقيقية للاثار العربية ووضع قيود خاصة للاتجار بها وتصديرها والتاكيد على احتواء قانون 

 .هاثار او تشويه وطمس معالملآكل دولة على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على ا

الوطنى سيكون من خلال ثار على المستوى لآنائية لاستعراضنا لتطور الحماية الجإن 
ثار في العديد من الدول عبر استعراض تشريعاتها الداخلية لآر الحماية الجنائية لو تطالاطلاع على 

 -في هذا الصدد وذلك على النحو التالى :

 .ثار في التشريع الليبيلآجنائية لتطورالحماية ال المطلب الاول

من خالي  م5415الآثار حيث جاء الدستور الليبي لسنة  بحماية ليبيافي يهتم المشرع لم 
مها، ، وصيانتها، وترميوعلى مواقعها الاثرية لزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، أي نص يُ 

 55واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. إلى أن صدر القانون رقم 
أول قانون يصدر بعد الاستقلال عن الدولة الليبية يتعلق بالآثار والمواقع الأثرية، ثم ك م5411لسنة 

 م5411لسنة  2بشأن الآثار، والذي ألغي بموجب القانون رقم  م5491لسنة  94صدر القانون رقم 
 1م قبشأن حماية المواقع الأثرية والتاريخية، ثم أعاد المشرع الليبي تنظيم الآثار بموجب القانون ر 

عول والذي ساري المفبشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية  م5441لسنة 
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لموضوع الآثار. لذلك فإن  م2455لم يتطرق الإعلان الدستوري المؤقت لسنة الى وقتنا هذا. كذلك 
بشأن حماية  م5441لسنة  1المقررة بموجب القانون رقم  الجنائيةمعالم الحماية على الدراسة تقتصر 

ويعد هذا القانون اخر تشريع لحماية  الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ومدى فاعليتها
الآثار في ليبيا والذي احدث تحول محدود من خلال نصوصه على بعص المواد التي تنص على 

ل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه مما له بانه " الأثر والآثار: ك 5تعريف الآثر حيث جاء في المادة 
 والتلال مدنال بقايا هي العقارية والآثار علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام.

كما  ...". والكهوف والمقابر الدينية والأبنية والمدارس والمساجد والأسوار والحصون  والقلاع الأثرية
مع عدم الإخلال بأية وما بعدها والتي تنص على انه " 15نص على بعض العقوبات في المادة 

 عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:

بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى أ( يعاقب 
( من 21/5، 24 ،54، 51، 57، 59، 59، 1، 7كل من خالف أحكام المواد ) هاتين العقوبتين،

 .(9)هذا القانون 

ب( ويحكم على المخالف برد الشيء إلى أصله، تحت إشراف الجهة المختصة وذلك في المهلة التي 
تحددها له فإذا لم يقم بذلك أو عجز عنه خلال المدة المحددة جاز للجنة المختصة رد الشيء إلى 

 الإداري.أصله على حسابه والرجوع عليه بالنفقات بطريق الحجز 

 كما يحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة. ج (

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة " من ذات القانون على انه 12المادة كما نصت 
د.ل( خمسة آلاف دينار ليبي  1444ألفي دينار ولا تزيد على ) د.ل( 2444)وبغرامة لا تقل عن

كل من قام بطمس اي معلم تاريخي، سواء بمحيه، أو طمره، أو تقويض  أو بإحدى هاتين العقوبتين
جزء منه، أو قام بتشويه أي معلم تاريخي سواء باستبدال عناصره المعمارية الأصلية، بعناصر أخري 

من نفس القانون  11وكذلك نصت المادة  ."غير أصليه، أو بإدخال إضافات أو تغييرات حديثة عليه
د.ل( ألفي دينار ليبي،  2444لحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن )يعاقب باعلى أنه "

كل من تسبب بشكل مباشر في استغلال أي عقار أثري أو تاريخي،  أو بإحدى هاتين العقوبتين
 ."لغرض تجاري أو حرفي أو سكني بدون إذن رسمي صادر له من الجهة المختصة
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يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على على انه " من القانون سالف الذكر 19المادة كما نصت 
( د.ل 1444ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ) د.ل( 1444) ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن

ي، كل من قام بإخفاء لقبة تاريخية، أو أثر تاريخ خمسة آلاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين
قيام بأعمال الإزالة أو أعمال الهدم وإعادة البناء أو الصيانة لأي عقار، ولم يبلغ عثر عليه أثناء ال

من نفس  11المادة وايضا نصت  ."عنه في حينه الجهة المختصة، أو مركز الشرطة المختص
( د.ل 1444يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على )القانون على انه "

قار كل من قام بتهديم أو إعادة بناء أو صيانة ع ف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين،ثلاثة آلا
ملكاً له أو لغيره بدون إذن مسبق من الجهة المختصة أو قام بالإخلال بشرط أعمال الهدم أو إعادة 

ط أو و البناء أو الصيانة التي تضعها الجهة المختصة أو قام بأي تغييرات أخري تخل بهذه الشر 
 19المادة ن كما إ ."بإدخال مواد غير أصليه ومتنافرة مع سمات الشكل المعماري الداخلي للعقار

 لمدن القديمة والمباني التاريخيةبشأن حماية الآثار والمتاحف وا م5441لسنة  1قانون رقم من اال
 5444 تزيد على )( خمسمائة دينار ليبي ولا د.ل 144يعاقب بغرامة لا تقل عن ) على انه " نصت

 .(10)كل من خالف حكم المادة الخمسون من هذا القانون  ( الف دينار ليبيد.ل

كما يمثل الاهتمام بحماية السياحة جنائياً أمر بالغ في الاهمية وذلك عن طريق وضع 
التشريعات السياحية التي تنظم حمايتها من خلال بعض النصوص التي تفرض عقوبات على تجريم 

 7قم ر  الافعال التي تعد جرائم في حق السياحة وهذا ما فعله المشرع الليبي عندما سن القانون بعض 
( على تنظيم حماية  29/  21في الفصل الخامس من المواد )  بشأن السياحة م2449لسنة 

في حالة إنشاء المحال العامة المختصة  الجهة من تراخيص على الحصول السياحة فقد اشترط
كما نظم تصنيف هذه المنشأت والمحال السياحية ، كما أنه قد عاقب على جرائم الإضرار  السياحية ،

. حيث نص على (11)بالمنشأت السياحية واستعمال المحال العامة السياحية لأعراض غير سياحية
مع عدم الإخلال بأية بشأن السياحة على انه "  م2449لسنة  7من القانون  21ذلك في المادة 

ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من أنشأ أو أدار محلا عاماً  عقوبة اشد
سياحيا أو باشر عملا من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون دون إذن أو ترخيص أو 
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بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيدعلى ألف بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة بمقتضاه 
                                                  ".، ويجوز الحكم بقفل المحل مدة لا تزيد على سنتين دينار

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص من نفس القانون على إنه " 29كما نصت المادة   
، يعاقب كل  أي قانون أخر وأالمشار إليه ،  م5441لسنة  1عليها قانون العقوبات أو القانون رقم 

ن بالحبس وبغرامة لا تقل عمن يتسبب عمداً في إلحاق ضرر جسيم بالمناطق والمواقع السياحية 
ويعاقب كل من استعمل المناطق أو المواقع أو ،  خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

سنة  يد علىبالحبس مدة لا تز المحال العامة السياحية أو تصرف فيها لغير الأغراض السياحية 
مع إلزام الجاني بإزالة المنشآت أو النفايات أو الأضرار أو غيرها  وبغرامة لا تزيد على ألف دينار

 ."وتشدد العقوبة إلى مثلها في حالات العودمن الشوائب على نفقته 

 مكافحة بشأن م2422 لسنة( 1) رقم القانون  من( 27) رقم المادة في المشرع نص كما
 كل بالسجن بيعاق"  بشأنه نص حيث التاريخية والتحف الأثار في الاتجار على الإلكترونية الجرائم

 خرى أ إلكترونية وسيلة أو الدولية المعلومات شبكة استخدم أو إلكترونيا موقعا أدار  أو أنشأ من
 ".وناقان بها المصرح الأصول غير في فيها تعامل أو التاريخية التحف أو الأثار في للاتجار

 

  .ثار في التشريع المصري لآنائية لتطوير الحماية الج المطلب الثاني 

رقم في المادة  م5411لسنة  557ثار المصري رقم لآقد ورد تعريف الاثر بقانون حماية ا
يه ثرا كل عقار او منقول متى توافرت فأفي تطبيق احكام هذا القانون يعد " نصت على انه التي  0

 الشروط الاتية :

داب أو لآأو نتاجا للفنون أو العلوم أو اتعاقبة ملية أو الحضارات ار المصن يكون نتاجا للحضارة أ/0
 .ما قبل مائة عام تىعصور ما قبل التاريخ وحمنذ  رصقامت على أرض م يتديان اللأا

ية ر صملباره مظهرا من مظاهر الحضارة اأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعت 2/
 صر.على أرض مقامت  يتى الخر لأها من الحضارات اير أو غ

ت لالارفات الس بروتعت ا.أو له صلة تاريخية به صرثر قد أنتج أو نشأ على أرض ملأأن يكون ا/ 1
 ."ن حكام هذا القانو لأم تسجيله وفقا ثر الذي يتالأحكم  فية لها ر صعالمية والكائنات ار شالب
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يضع قواعد لحماية الاثار وهذا اول  م51/1/5111في مر أ صدر محمد على باشا حيث 
 فا صُدرر ثالآلحماية ا ت تدريجيا الاهميةظهر ، ثم مصر للحفاظ على الاثار وحمايتها تشريع في 
صدر القانون رقم  م52/9/5452وفى ، م 5119 سنةثم تم تعديله  م5194 سنةنها أقانون بش

بشأن حماية الاثار  م51/9/5451ى ف 1ثار ثم صدر قانون رقم لآبشأن حماية ا م5452لسنة  59
حماية ول تشريع اساسي لأويعد هذا القانون  م15/54/5415في  251صدر قانون رقم ثم العربية 

   .الاثار في مصر

ونظر لان القوانين من وضع البشر وبالتالى فهى دائما مايعتريها الكثير من القصور والثغرات 
من تطوير التشريعات ووضع الكثير من العراقيل في وجه المتعدى لسد الثغرات وهذا هو الهدف 

اصل في ر الحالقائمة واضافة اقصى حماية لصيانة الاثار من خلال سن قوانين جديدة تتفق والتطو 
خصص مادة  11مكون من ثلاثة ابواب متضمنا  م5411لسنة  557القانون رقم  العالم فصدر

 95( حيث نص في المادة 5مكرر 97الى  94عنوان العقوبات )المواد من  منها الباب الثالث تحت
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه  على أنه " م5411لسنة  557من القانون رقم 

ولاتزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج حمهورية مصر العربية مع علمه 
الحالة بمصادرة الأثرمحل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات  ،ويحكم في هذهبذلك

 بالسجن يعاقب"  أنه على القانون ذات  من 29 المادة في نص المستخدمة فيها لصالح المجلس" كما
زءاً من سرق أثراُ أوج من كل جنيه ملايين خمس على ولاتزيد جنيه مليون  عن لاتقل وبغرامة المؤبد

ل بعض تعدي " كما تمكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل ...أثر سواء 
صدرت و  م2454لسنة  1بموجب القانون رقم ثم عُدل  م5445ةسنل 52القانون رقم ه بنصوص

وأخيراً صدر القانون  م27/7/2454في 752اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار وزير الثقافة رقم 
 557والقاضي بتعديل بعض احكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم  م2424لسنة  24رقم 

حيث نصت المادة  5مكرر 91،  2مكرر 92وأضاف مادتان جديدتان تحت رقم  م5411لسنة 
يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد على عشرة على انه "  2مكرر  92

ا لم مملايين جنيه  كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية 
يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة 

يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة  5مكرر 91ة" كما نصت المادة الأثر محل الجريم
 لاتزيد على مائة ألف جنيه أو بـإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الفعلين الآتيين :

 المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك . بـإحدى / تواجد0
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 " . / تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.....9
 

 -:السوداني القانون  في ثارللآ الجنائية الحماية تطور  الثالث المطلب

ثم م 5412 سنةفي  ادرثار السودانى الصلآثار في قانون الآع السودانى االمشر  قد عرف
 في مادته الثالثة بشأن حماية الآثار حيث نص م27/55/5444الغي بالقانون الصادر بتاريخ 

بتعريفه للآثار تحت عنوان تفسير المصطلحات الواردة في هذا القانون ما لم يقض السياق معنى 
كشف جيال السابقة مما يلأى شي خلفته الحضارات او تركته ا" يقصد بها أبأنها  أخر على الآثار

ر يئة ان تعتبللهويجوز ، يرجع تاريخه الى مائة عام  مما عنه او يعثر عليه سواء كان ثابتا او منقولاُ 
 ذا كانت للدولة مصلحة في حفظه وصيانته بصرفإ ثاراً آو منقول ألاسباب فنية وتاريخية اى عقار 

نية االنظر عن تاريخه وتعتبر من الاثار الوثائق والمخطوطات وايضا بقايا السلالات البشرية والحيو 
 ."والنباتيه

ر تصدير الآثار والاتجار فيها(على من نفس القانون تحت عنوان)حظ 15كما جاء في المادة 
 انه 

 / لايجوز تصدير الآثار أو الاتجار فيها الا بترخيص من الهيئة.0

 ."يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً  5 / كل من يخالف أحكام البند9

اء أثري( على من نفس القانون تحت عنوان )إتلاف الآثار أو هدم بن 12كما نصت المادة 
/ كل من يتلف أثرا مسجلًا أو حديث الإكتشاف أو يهدم بسوء قصد بناءً أثرياً أو أكتشف حديثاً 0انه "

ن مدة يعاقب بالسجأو جزء منه أو يأخذ شيئاً من أحجاره أو زخرفه أو يحدث فيه ما يغير معالمه ، 
 .لاتقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 

( أحد العاملين بالهيئة أو في مجال الآثار 5كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند )/ إذا 9
والمتاحف والصيانة والترميم بالجامعات أو البعثات التي تعمل في الآثار أو كان الأثار هاماً أو من 

، يعاقب  للبلاد الآثار البارزة التي يودي إتلافها أو هدمها الى إزالة وضياع جزء من التراث الأثري 
 . بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً 

من نفس القانون عنوان )القيام بنشاط أثري دون ترخيص( على انه"  11كما نصت المادة 
كل من يقوم بعمليات مسح أو بحث أو تنقيب عن الآثار أو يساعد أو يحرض على ذلك أو يتعدى 
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على أرض أثرية أو موقع أثري مسجلين أو ينقل أثاراً من مكان الى أخر داخل السودان بدون رخصة 
 ن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".يعاقب بالسجن مدة لاتقل ع

ويلاحظ كثير من المرات التي تضبط فيها الأجهزة المختصة بعض الآثار والتي يتضح أنها 
فيما بعد ما هي إلا قطع مزيفة وأحياناً يكون بسبب هذا التزييف ما هو إلا تمويهاً لسرقة القطعة 

منها حكم  (الخرطوم وسط)حكام من محكمة جنايات هذا وقد صدرت الكثير من الا،  (12)الأصلية
حيثُ م 21/2/2459بتاريخ  م995/2459في القضية رقم  (الخرطوم وسط)محكمة جنايات 

دينار لكل مدان من المتهمين وبالعدم السجن شهرين لكل  144حكمت المحكمة بالغرامة بمبلغ وقدرة 
  .(13)منهم وذلك بتهمة الاتجار بالآثار بولاية الخرطوم بمنطقة بحري الدروشاب

 .ثار في القانون الفرنسي لآائية لتطور الحماية الجن رابعالمطلب ال

لحفاظ لقد سنت التشريعات المختلفة فر ثالآامن ضمن الدول السباقة في حماية فرنسا كانت 
يع ينظم ثار ملكا لحائزها فلم يكن هناك أي تشر لآقبل الثورة الفرنسية افقد كانت والعناية بها عليها 

فرنسا  ول تشريع فيأصدر  م59/7/5714الثورة الفرنسية في عقب اندلاع لكن ثار و لآالتعامل مع ا
وم ثم اعقبة المرسونص على تدمير فوراً كافة آثار بقايا العصر الاقطاعي  م59/1/5745 بتاريخ

على عقاب كل من ونص  ، م51/9/5741ثم المرسوم الصادر في  م9/4/5745الصادر في 
ن قانون تضمك لم يذلمع و  هدم أو بتر القطع الفنية والتماثيل في الحديقة بباريس بالحبس لمدة سنتين

 م5154وفي عام  من قريب او من بعيدلا ثار لآاية اشارة ل م5745ر فيالعقوبات الفرنسي الصاد
تم الغاء قانون العقوبات الفرنسي وصدر قانون عقوبات اخر اطلق علية قانون نابليون والذي بداء 

منه على انه " كل من خرب أو هدم أو بتر  217حيث نص في المادة  م5/5/5155العمل به في 
أو اتلف الآثار أو التماثيل أو اشياء اخرى خصصت للتجميل العام وأنشئت بواسطة الدولة أو 

ثم  " يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وغرامه من مئة فرنك الى خمسمائة فرنكبتراخيص منها 
ونصت على تشديد الغرامة بحيث  م51/9/5414عدلت هذه المادة بموجب القانون الصادر بتاريخ 

ل ومع ذلك يظل هذا النص قاصراً على فع لا تقل عن خمسمائة فرنك ولاتزيد عن ثلاثين الف فرنك
 أو الاتجار تراخيصالاتلاف فقط دون غيره من صور الاعتداء الاخرى كالسرقة أو الحفر دون 

لتشريع الفرنسي الصادر في عام فى الم يكفل حماية جنائية كاملة لها، ثم نص بالآثار اي 
ثار اما ان تكون مصنفة او مسجلة او من قبيل الاثار الطبيعة حيث عرف الاثار لآا على ،م5451
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المبانى التى تظل ملكا لصاحبها وتعد من قبيل المبانى التاريخية ويجوز ان تكون "المصنفة بأنها 
فة المبانى غير المصن" ى المسجلة بانها وعرف المبان "هذه المبانى ملكا للدولة او للشخص العام

والتى تشكل اهمية تاريخية اقل من نظيرتها المصنفة الامر الذي يقتضي حمايتها بتسجيلها في سجل 
الطبيعية بأنها المنقولات الطبيعية التي تم العثور عليها سواء في الأرض أو في  خاص وعرف الاثار

  .(14)قاع البحار"

 على عقاب الحارس أو الشخص م5451في  من قانون الصادر 19كما نصت المادة 
لاف أو تدمير أو تشوية الآثار المنقولة أو غير المنقولة وذلك اذا المكلف بوضع الآثار كوديعة بالات

بالحبس ثلاثة اشهر وغرامة خمسة وعشرين الف فرنك أو احدى هاتين تم عن طريق الاهمال الجسيم 
 ،الغرامة الى خمسين الف فرنك في حالة العودمكرر من نفس القانون  19المادة  وضاعف العقوبتين

على عقاب من يخالف ويمتنع عن م 27/4/5495 من القانون الصادر في 54كما نصت المادة 
من  24 ونصت المادة بغرامة لاتتجاوز خمسة وعشرين الف فرنكت الآثرية اخبار العمدة بالاكتشافا

خص طة شذات القانون على عقاب كل من يحفر بدون الحصول على تراخيص بذلك أو يحفر بواس
من نفس  25وعاقبت المادة  بغرامة لاتتجاوز خمسين الف فرنك اخر خلاف الشخص المرخص له

 ىبالحبس لمدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة التي لاتزيد علالقانون على الاتجار في الآثار أو اخفائها 
 .(15)ثلاثين الف فرنك ويمكن ان تبلغ الغرامة ضعف قيمة الأثر موضوع الجريمة في حالة بيعة

صدر قانون  وكذلك م7/5/5411في صدر قانون حماية التراث المعماري والحضاري كما 
صدر قانون العقوبات الفرنسي الجديد  م22/9/5442وفي ، م5/52/5414ثار البحرية في لآل

والذي الغاء بموجبه قانون العقوبات السابق الصادر في سنة  م5/1/5449والذي عمل به في 
، من قانون العقوبات الفرنسي الجديد  122/2وحلت محلها المادة  217والغيت المادة  م5154

 م9/5/2442ثم صدر قانون بتاريخ صدر قانون بشأن اعادة الممتلكات الثقافية  م1/1/5441وفى 
لسنة  571صدر قانون حماية الآثار في فرنسا رقم  م29/2/2449ي بشأن المتاحف في فرنسا وف

الفرنسي  وقد احسن المشرع  ثرة بشأن حماية التراث في فرنساالمتنا وتضمن جميع النصوص م2449
ي ف عندما اصدر هذا القانون ليجمع شتات النصوص المتفرقة حول حماية التراث الثقافي الأثري 

 .(16) مدونة قانونية واحدة

                                                            

 143
 15

2332333
 16323



 

443 
 

 م0202 سبتمبر. تاسعالعدد ال

 
 ي. ـدولـوي الـى المستـار علـــة للآثـائيـة الجنــايـور الحمــالثاني : تط المبحث

إن حماية الآثار تحتاج الى تكاثف الجهود الدولية واهتمام الدول وتعاونها فيما بينها من 
خلال ايجاد آلية لتوفير أوضاع أمنة في جميع انحاء العالم وكذلك دور المنظمات الدولية التي تتيح 

وبمجرد  ثارلها إبرام الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول من اجل مكافحة جميع صور الاعتداء على الآ
 . (17)تصديق تلك الدول وانضمامها تصبح جزاءاً من التشريعات الوطنية لتلك الدول

 
 

  -:حدة في حماية الاثارلمتد الأمم اجهو لمطلب الاول ا

والتي اخذت مكان عصبة الأمم التي انشأت  م29/54/5491تم انشاء الأمم المتحدة في 
وتوقفت نشاطها أثناء الحرب العالمية الثانية وتهدف الأمم المتحدة الى حماية الآثار  م5454سنة 

من خلال حفظ الامن الدولي ودعم العلاقات السلمية بين جميع الدول ومنع الحروب وتهدف الى 
ت انشأو تنمية التبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتجاري والعلمي بين شعوب العالم المختلفة 

 (18)(ربية والعلم والثقافة )اليونسكومنظمة الأمم المتحدة للت منها لعديد من المنظمات العالمية ،ا
نشاء إضافة الي ا والمجلس الدولي للحفاظ على المدن التاريخية والمجلس الدولي للتراث العالمي

ن صو  والمركز الدولي لدرسات و صندوق التراث العالمي والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومرافقها ، 
   .(19)(الممتلكات الثقافية وترميمها )مركز روما

لتوقيع على ميثاق تم ا يعد مهما حيث اليونسكو في تطور حماية الاثار دور منظمةن إ  
وربون في باريس في عقدت مؤتمرها الأول في جامعة السو  م5491عام  نتأسيسها في لند

ة نشاء اللجنة الدولية للمباني الاثريوقامت بإ المنظمة بمسألة الحفرياتوقد اهتمت  م24/55/5499
التعاون  ثم صدر الاعلام العالمي لمبادئ م5415ثرية سنة لأتاريخ و الحفريات االومناطق الفن و 

اريس في بفي لليونسكو في دورته الرابعة عشرة نعقاد المؤتمر العام إالثقافي الدولي في دور 
ية تفاقاأهمها من تفاقيات الدولية الان موقد ساعدت المنظمة علي ابرام العديد  م59/55/5499

الاتفاقية العالمية لحقوق وكذلك  م5491في حالة النزاع المسلح عام  ممتلكات الثقافيةلاهاي لحماية ال
منع و  اذها لحضر،واتفاقية باريس المتعلقة بالتدابير الواجب اتخ م5412لف المبرمة خلال عام مؤ ال
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س واتفاقية باري ،م5474 ثقافية بطرق غير مشروعة فيالل ملكية الممتلكات قاستراد وتصدير ون
واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون  م5472سنة في  والعالمي يلحماية التراث الثقافي والطبيع

للمتاحف المجلس الدولي كلا من  منظمة اليونسكو من توقد انبثقهذا م، 5441الخاص في سنة 
(IKOM ) ثار والمواقع لآالمجلس الدولي لو  م5499عامICOMOS ) ) (20)م5491عام. 

 -:بول الدولي في حماية الاثاردور شرطة الانتر  الثانيالمطلب 

الي باريس في ،في فيينا ثم نقل مقرها م5421بول سنة والانتر أشرطة الجنائية الدولية أنشئت ال
دولة وتهدف الى تعقب المجرمين المرتكبين لجرائم في بلد ما ثم  512من كثر أوتضم حاليا  م5499

لأصليين ى أصحابها االبع المسروقات الاثرية واعادتها يفرون الى بلد أخرى، وتقع  ضمن مهامه تت
 .(21)فيهاوضبط جرائم تهريب الاثار والاتجار 

تع لها كيان دائم، وتتمتعد الشرطة الجنائية الدولية )الانتربول( منظمة دولية حكومية كما 
ل التعاون )الانتربول( في تسهي الشرطة الجنائية الدولية بالشخصية القانونية الدولية وتتمثل مهمة

ودعم ومساعدة المنظمات والسلطات والاجهزة المعنية جميعها بمنع الجرائم  الشرطي العابر للحدود
 الآثار، كما تقوم تلك المنظمة بعدة مهماتذات الصفة الدولية ومكافحتها ومنها جرائم الاعتداء على 

 في مجال تبادل المعلومات والتعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

 -:رائية الدولية في حماية الأثدور المحكمة الجنا الثالثالمطلب 
ول في الأ دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، بموجب ميثاق روما

،  م5441، وقد ورد نص بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام  م2442من يوليو عام 
يسمح بتوجيه الاتهام لمرتكبي الجرائم ضد الممتلكات الثقافية، بوصفها جرائم حرب على اعتبار أن 

هي جرائم حرب خطيرة تختص المحكمة بالنظر  الهجمات التي تستهدف المباني والاثار التاريخية
 .فيها دون المساس باختصاص المحاكم الوطنية وفقا لأحكام القانون الداخلي والقانون الدولي

 
 -:الدولية في حماية الاثار المؤتمراتو دور الاتفاقيات  الرابعالمطلب 

كانت أول  حيثثري وحمايته وقت النزاعات المسلحة لأت عدة اتفاقيات اهتمت بالتراث اصدر 
صيغت اتفاقية جنيف في  م5494وفي  م5199اتفاقية هي اتفاقية جنيف للصليب الأحمر عام 

على انه "يحظر  11ونصت هذه الاتفاقية في مادتها  وقت الحرب شأن حماية الأشخاص المدنيين
                                                            

 2033
 212333

33



 

433 
 

 م0202 سبتمبر. تاسعالعدد ال

التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار 
واستخدامها في دعم المجهود الحربي واتخاذها محلا  التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب

، كما أن اتفاقيات جنيف الأربع تضمنت حماية ممتلكات الافراد والجماعات والدول من "للهجمات
اتفاقية يونيدروا لعام و ،  م5441اد الممتلكات الثقافية عام تم ابرام اتفاقية استردوكذلك التدمير 
 .(22)بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة م5441

 
ور ثار من النهب وكافة صلآتعددت المؤتمرات الدولية التي اهتمت ببحث سـبل حماية اكما 

حيــث عقــد هــذا المؤتمر في عهــد عصــــــــــــــبــة الأمم  م0211القــاهرة لعــام مؤتمر  التعـدي عليهــا، ومنهــا
 ثار والحفرياتلآوتم وضــــــــع توصــــــــيات وقواعد تنظم حماية االمتحدة بدعوة من الحكومة المصــــــــرية 

مؤتمر كما تم أنعقاد  م11/12/0211ى توصـــــيات المؤتمر في علعصـــــبة الامم  موافقة ،وتمثريةلأا
في دورتهــا التــاســــــــــــــعــة المنعقــدة في دلهي قرت منظمــة التربيــة والعلوم والثقــافــة أ م0291دلهي عــام 

 يةحيث كانت اهم توصـــ ثريةلأعدة توصـــيات تخص القواعد الدولية للحفريات ا م0291الجديدة عام 
بة طبقات في مراقيســـــتعان بها  الهامة ثريةلأأن تقوم الدول بتخصـــــيص أجزاء صـــــغيرة في المواقع اب

      .(23)الأرض وطبيعة الموقع الاثري 
 

 لخـاتمـةا

المتواضع في وقت قصير العمل على تحسين الآليات القانونية  بحثحاولنا من خلال هذا ال
أكثر ة بصورة ثابتو أقابلة للنقل ة سواء كانت الحضاريو  لآثريةمواقع اال جنائية على حماية لتوفير

يعات ث تشر من ذي قبل وذلك بما يتماشى مع التطور الحاصل في العالم من خلال استحدا ةليعاف
 تتماشي من وقتنا الحاضر.  اكثر حداثة

كما نعتقد بأن نجاح السياحة الثقافية يقاس بمدى استخلاص نتائجها في مجال الحفاظ 
مجتمع ، وما مدى تأثيرها على أفراد العلى الآثار السياحية والتنظيم والتنمية الاقتصادية في البلاد 

ياة على حماية الموارد الطبيعية والثقافية وتحسين نوعية الحكما تسهم السياحة الثقافية في المساعدة 
واحداث الأثر الاقتصادي الإيجابي على المجتمع  لمستدامةلأفراد المجتمع لتطوير مصادر التنمية ا

 وهذا لايتأتى إلا بالحفاظ على التراث الثقافي.
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 -هي:و وقد خلص البحث الى مجموعة من التوصيات 

باإضافة  م5441لسنة  1عادة النظر في النصوص العقابية المنصوص عليها في القانون رقم / إ 5
ي حالة العود ف عليها خرى للاعتداء على الآثار كاالسرقة والتهريب خارج البلاد وتشديد العقابصور أ

 .مهمة الحراسةما اذا كان من الموظفين الذين توكل اليهم  وأ

ياحية الشرطة الس منتسبي جهازلبعض  من الجهة المختصة ضائير الضبط القمنح صفة مأمو / 2
وحماية الآثار وتطويرهم عن طريق عقد الندوات والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المهتمة 

  بشأن حماية الآثار والمواقع السياحية.

 لإهمال والتخريبمن ا يهالمحافظة علو  أهمية التراث الثقافي الليبي/ حث المواطنين على 1
 الطمس والتدمير والتشويه.ومظاهر العبث و 

بما في ذلك مصلحة  الآثار في ليبيا/ دعم مجهودات الجهات المسؤولة بحماية وحفظ وصون 9
 الآثار، وجهاز إدارة المدن التاريخية ، وجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

لبطالة وتحد من ابشكل سليم تخلق الوظائف وتوفر فرص عمل لان ظهورها السياحة ب الاهتمام/ 1
 .الوطنيوتعزز الاقتصاد 

دعو الذي ي الامر في الفترة الماضية في ليبيا تضاعفت للآثار/ أن حجم الاعتداءات والانتهاكات 9
 صونها.ظات التاريخية والمكتبات وأهمية المحافظة على الوثائق والمحفو ى إل

لتحقيق العدالة التي هي من اجل  الآثار الاعتداء علىن العقاب لجرائم / يجب وقف الافلات م7
 وتاريخ شعبها. الهوية الليبية

مجال  في من خلال التدريب والتطوير بناء قدرات المهنيين والخبراء المختصين / العمل على1
 .في ليبياالآثار 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 المـراجـع

 -اولًا الكتب:
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 ر،مص ، المعارف دار ، الثانية الطبعة ، الاول المجلد الوسيط المعجم ، وآخرون  انيس ابراهيمد.  -0
 .م5471

 الطبعة ، العربية النهضة دار ، الأثري  الثقافي للتراث الجنائية الحماية ، عبيد حسنين اسامة. د -9
 .م2441 ، الاولى

 .م2422 ، الاولى الطبعة ، العربية النهضة دار ، للسياحة الجنائية الحماية ، مخيمر محمد رضا .د -1
 لنجاحا جامعة ، الدولي القانون  ظل في القدس في الثقافية الممتلكات ،حماية غزال حلمي سعاد .د -4

 .م2451، الوطنية
 دار ، الدولية المعاهدات في والطبيعي الثقافي الترات حماية ، محمود الدين بدر محمد صالح. د -9

 . م5444 ، القاهرة ، العربية النهضة

 .142د. طارق عبد الله ،أثارنا المسروقة ،بحث مقدم لصحيفة الاهرام اليوم ، العدد  -1

 للقانون  لعامةا النظرية مبادئ ضوء في والفندقية السياحية التشريعات ، الفتاح عبد سمير محمود. د -1
 .طبعة بدون  ، الإسكندرية ، القانونية الوفاء مكتبة ،

 للنشر العالمية الدار ، الشعبية والموروثات للآثار القانونية الحماية ، المحامي مالك بابكر محمد.د -8
 . م2424، الاولى الطبعة ، والتوزيع

 ، لعربيةا النهضة دار ،"  مقارنة تطبيقية تأصيلة دراسة" للآثار الجنائية الحماية ، سمير محمد.د -2
 . 2452 ، الاولى الطبعة

د. نانسي محمود احمد طه ، الحماية الجنائية للاثار ، دار الفكر والقانون ، الطبعة الاولى ،  -01
 . م2454

 . م2452 ، العربية النهضة دار ، الأثرية للبيئة الجنائية الحماية ، حسن محمود نبيل. د -00

 -:ثانياً الرسائل العلمية

 م5411لسنة  557عبدالحفيظ ، الحماية الجنائية للآثار" في ظل أحكام القانون  احمد د.اشرف -0
 . م2451م/2459وتعديلاته " رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة القاهرة 

د.سليمان محمد الهاجاني ،الحماية الجنائية للموروث الحضاري رسالة ماجستير ، كلية الحقوق  - 9
 م.2459جامعة المنصورة ، 

  -:ثانياً التشريعات
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 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية. م5441( لسنة 1ــ قانون رقم )

 .في ليبيا احةبشأن السي م2449( لسنة 7ــ قانون رقم )

 بشأن مكافحة الجرائم الاليكترونية. م2422لسنة  (1)ـ قانون رقم 

 بشأن حماية الآثار في السودان.  م5444ــ قانون سنة        

 .بشأن حماية الآثار في مصر وتعديلاته م5411لسنة  (557)قانون رقم ــ 
 

 -:كترونيةع الالثالثا المواق

 .WWW.unesco.org/ar/home/resources-services/faqs/world ـــ 

 

 

 


